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)ZIJ-2020-3( :القرار رقم

الصادر في الدعوى رقم: )158-2018-158(

المفاتيح:

دعوى– قبول شكلي– مدة نظامية– عدم التزام المكلف بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربط الزكـوي الخاص 
بالعاميـن المنتهييـن فـي 1435/03/30هــ و1436/03/30هــ – دلـت النصـوص النظاميـة 
على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار بالقرار- ثبت للدائرة 
أن المدعيـة لـم تتقـدم بالاعتـراض خالل المـدة النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول 
الاعتـراض شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة- - اعتبـار القـرار نهائيـا وواجـب النفـاذ بموجـب 

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/20( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

المادة )10( من القرار الوزاري رقم )340( وتاريخ 1370/07/01هـ والمعدل بالقرار  	-
الوزاري رقم )961/32( تاريخ 1418/04/22هـ

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد،

إنـه فـي يـوم الخميـس )1441/05/28هــ( الموافـق )2020/01/23م( اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبة الدخـل في مدينة جـدة،...؛ وذلك للنظر 
فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعـوى الأوضاع النظاميـة المقررة، 
وتاريـخ   )158-2018-158( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعيـة شـركة )...( المقيـدة فـي السـجل التجـاري 
رقـم )...(، تقدمـت باعتراضهـا على الربط الزكوي للعامين المنتهيين في 1435/03/30هـ 
و1436/03/30هــ الصـادر مـن المدعـى عليهـا، وتضمن اعتراضها علـى بند فروقات عقود 
إيجار للعامين المنتهيين، وبند تالف وفاقد المغسلة للعام المنتهي في 1435/03/30هـ، 
وحيـث قدمـت لائحـة اعتراض على الربط بتاريخ 1439/06/10هـ الموافق 2018/02/26م 
جـاء فيهـا: »بالإشـارة إلـى الربـط الزكوي عن الفترتين المذكورتين أعاله، وما تم إضافته 
إلى صافي الربح من فروقات ظهرت لدى الهيئة، فإننا بعد المراجعة نود أن نرفق لكم 
عـدد )2( ملـف بصـور كافـة عقـود الإيجـارات وسـداد قيمتهـا كذلـك، والتـي تتطابـق مـع 
الرصيـد الموجـود بالقوائـم الماليـة التـي تـم رفعها إلـى الهيئة عن الفترتيـن المذكورتين، 
كما نود أن نفيدكم بأن قيمة تالف وفاقد مغسلة شركاء الخير المركزية الواردة بالربط 
الزكـوي عـن الفتـرة المنتهيـة فـي 1435/03/30هــ وقيمتـه 2,304,691 ريـالا ) مليونـان 
وثلاثمائـة وأربعـة آلاف وسـتمائة وواحـد وتسـعون ريـالً( فهـي تعبـر عـن فشـل إدارة 
المغسـلة فـي التعامـل مـع عميلنـا الشـركة )...(، والتـي تسـتثمر فـي نشـاطها أبـراج )...( 
بمكـة المكرمـة ووقـف )...(، وتشـغل فيـه الفنـادق العالميـة )...( و)...( و)...(، والتـي 
تعاقـدت معنـا لعـدة سـنوات، وكمـا تعلمـون أنها شـركات فنـادق عالميـة ذات الخمس 
نجـوم، تسـتورد مفروشـاتها المختلفـة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بأسـعار عاليـة، 
وعندمـا تـم فسـخ العقـد بيننـا وتسـوية علاقـة طويلـة، كان تحميـل هـذا العـام بهـذه 
الفروقـات فـي عجـز المفروشـات والتالـف الذي نشـأ عن سـنوات سـابقة، ولـم يتم عمل 
التسـويات كل سـنة لوحدهـا، )مرفـق تسـوية فروقـات وعجوزات حسـب مطالبـة عميلنا 

المذكور(، نأمل النظر لتعديل الربط«.

وبعرض لائحة اعتراض المدعية على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد بتاريخ 1439/12/14هـ 
الموافـق 2018/08/26م جـاء فيهـا: »أولً: الناحيـة الشـكلية: رقـم وتاريـخ الربـط: صـادر 
برقم 1439/24/11500 وتاريخ 1439/03/29هـ، رقم وتاريخ الاعتراض: وارد آليًا برقم )...( 
وتاريـخ 1439/06/10هــ، فـإن الاعتـراض غيـر مقبـول مـن الناحية الشـكلية؛ لانتهاء المدة 
النظاميـة للاعتـراض. ثانيًـا: الناحيـة الموضوعية: أ-يتمثل الاعتراض المقدم من الشـركة 
على الربط الزكوي للعامين المنتهيين في 1435/03/30هـ و1436/03/30هـ في البندين 

التاليين:
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بند فروقات عقود إيجار للعامين المنتهيين في 1435/03/30هـ و1436/03/30هـ،  	-
قامت الهيئة بتعديل صافي الربح لهذين العامين بناءً على البيانات والمستندات 
التـي قدمهـا المكلـف، حيـث ظهـرت فروقـات بعـد دراسـة عقـود الإيجـار وصـور 
الشـيكات للمدفوعـات مقابـل ذلـك البنـد، والتـي تتمثـل فـي الفـرق بيـن مـا تـم 
تحميلـه فـي الحسـابات والقيمـة المدفوعة بموجب مسـتندات الصرف المقدمة 
مـن المكلـف، ولـم يقدم المكلف المبـررات المقنعة لقبول تلك الفروقات، وقد 
تـم ذلـك تطبيقًـا للمـادة )5( مـن لائحـة جباية الزكاة، والتي تخـص المصاريف التي 
يجوز حسمها، حيث نص البند )1( فقرة )أ( منها على أنه »تحسم كافة المصاريف 
العاديـة والضروريـة اللازمـة للنشـاط؛ سـواء كانـت مسـددة أو مسـتحقة، وصـولً 
إلى صافي نتيجة النشـاط، بشـرط توافر الضوابط الآتية: )أ( أن تكون نفقة فعليه 
ن الهيئة من التأكد من صحتها، ولو  مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تُمكِّ
كانـت متعلقـة بسـنوات سـابقة«. وكذلك المادة )6( التـي تخص المصاريف التي 
لا يجوز حسمها؛ حيث نصت الفقرة )2( منها: »المصاريف التي لا يتمكن المكلف 
من إثبات صرفها بموجب مستندات مؤيدة أو قرائن إثبات أخرى«. وبالتالي يعتبر 

إجراء الهيئة صحيحًا وموافقًا للتعليمات النظامية

بند تالف وفاقد المغسـلة للعام المنتهي في 1436/03/30هـ، تم تعديل صافي  	-
الربح لهذا البند؛ حيث تم تحميل تكلفة نشاط المغسلة بذلك المبلغ دون تقديم 
المسـتندات التي تؤيد وجهة نظر الشـركة، كما أن المكلف ذكر في اعتراضه بأن 
هـذه المبالـغ تمثـل فشـل إدارة المغسـلة فـي التعامـل مـع العمالء، وأنهـا تعتبـر 
مصاريف لسـنوات سـابقة، ولم يتم عمل التسـويات عن كل سـنة، مما أدى إلى 
تحميلهـا لهـذا العـام دون أن يقـدم المسـتندات التي تؤيد ذلـك، وتطبيقًا للمادة 
)5( مـن لائحـة جبايـة الـزكاة والتـي تخـص المصاريـف التـي يجوز حسـمها حيث نص 
البنـد )1( فقـرة )أ( منهـا علـى أنـه »تحسـم كافـة المصاريـف العاديـة والضروريـة 
اللازمـة للنشـاط؛ سـواء كانـت مسـددة أو مسـتحقة، وصـولً إلـى صافـي نتيجـة 
النشاط، بشرط توافر الضوابط الآتية: )أ( أن تكون نفقة فعليه مؤيدة بمستندات 
ـن الهيئـة مـن التأكـد مـن صحتهـا، ولـو كانـت متعلقـة  ثبوتيـة أو قرائـن أخـرى تُمكِّ
بسنوات سابقة«. وكذلك المادة )6( التي تخص المصاريف التي لا يجوز حسمها؛ 
حيـث نصـت الفقـرة )2( منهـا علـى » المصاريف التـي لا يتمكن المكلف من إثبات 
صرفهـا بموجـب مسـتندات مؤيـدة أو قرائـن إثبـات أخرى«؛ لذلك تتمسـك الهيئة 

بصحة وسلامة إجرائها.

وفـي السـاعة الخامسـة مـن يـوم الخميـس الموافـق 1441/05/28هــ عقـدت الدائـرة 
جلسـتها لنظـر الدعـوى، تغيبـت المدعيـة عـن الجلسـة بـدون عـذر تقبلـه الدائـرة، وحضـر 
الممثـل النظامـي للهيئـة العامـة للزكاة والدخـل )...( بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ 
الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية الصادر برقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ، 
وحضر لحضوره الممثل النظامي )...( بموجب السجل المدني رقم )...( بتفويضه الصادر 
عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة الصـادر برقـم )...( 
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وتاريخ 1441/05/19هـ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، واسـتنادًا إلى المادة العشـرين 
مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل في المخالفـات والمنازعات الضريبية، قـررت الدائرة قفل 

باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هــ، وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقم 
الصـادر  الدخـل  ضريبـة  نظـام  علـى  وبنـاء  وتعديلاتهـا،  1438/06/01هــ  بتاريـخ   )2082(
بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة 
الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر المالية رقم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هـ وتعديلاتها، وبعد 
الاطالع علـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة 

بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ. والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ ولمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء القـرار الصادر من 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي الخـاص بالعاميـن المنتهييـن فـي 
1435/03/30هــ و1436/03/30هــ؛ وحيـث إن هـذا النـزاع يعد مـن النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات الضريبية بموجـب الأمر الملكي رقم 
مشـروط  الدعـوى  هـذه  مثـل  فـي  النظـر  إن  وحيـث  1441/04/21هــ،  بتاريـخ   )26040(
بالاعتـراض عليـه خالل )60( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقرار، وحيث نصـت المادة )10( من 
القـرار الـوزاري رقـم )340( وتاريخ 1370/07/01هـ والمعدل بالقرار الوزاري رقم )961/32( 
تاريخ 1418/04/22هـ أنه: »إذا وجد المكلف بالزكاة أن المبلغ المشعر بأدائه غير مطابق 
لواقعـه، يحـق لـه أن يعتـرض علـى الإشـعار الـذي وصلـه بموجب اسـتدعاء مسـبب يرسـل 
بطريق البريد المسـجل إلى الجهة التي أشـعرته بذلك خلال مدة سـتين يومًا، اعتبارا من 
اليوم التالي لوصول الإشعار إليه بعد الاعتراض، ويجب عليه أداء المبلغ المشعر بأدائه«. 
وحيث إن الثابت من ملف الدعوى أن المدعية قد تبلغت بقرار الربط بتاريخ 1436/03/29هـ، 
وقدمـت اعتراضهـا بتاريـخ 1436/06/10هــ، وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمهـا بعد فوات 
المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا، واسـتنادًا علـى ما نصت عليه الفقـرة )1( من المادة 
)20( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية الصادرة بالأمر 
الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ أنـه: »إذا لـم يحضر المدعي في أي جلسـة 
ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها 
الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها«. وإلى ما نصت عليه المادة )56( من 
نظـام المرافعـات الشـرعية بأنـه: »إذا لـم يحضـر المدعـي جلسـات الدعوى وفقًـا لما ورد 
في المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة 
الحكـم فـي موضوعهـا، وعلـى المحكمـة أن تحكـم إذا كانـت صالحـة للحكـم فيهـا، ويعد 
حكمهـا فـي حـق المدعـي حضوريًـا«. الأمـر الـذي يتعيـن معـه عـدم قبول الدعوى شـكلً؛ 

لفوات المدة النظامية.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة ما يلي:

أولً: الناحيـة الشـكلية: عـدم قبـول دعـوى شـركة )...( سـجل التجـاري رقـم )...(، شـكلً 
لفوات المدة النظامية.

الموافـق  الخميـس  اليـوم  بتاريـخ  الدعـوى  طرفـي  بحـق  حضوريًـا  القـرار  هـذا  صـدر 
نظـام  مـن  والخمسـون  السادسـة  المـادة  عليـه  نصـت  لمـا  اسـتنادًا  1441/05/28هــ، 
المرافعـات الشـرعية، وحـددت الدائـرة )يـوم الأحـد الموافـق 1441/06/08هــ( موعـدًا 
لتسليم نسخة القرار، ولطرفي الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم 
التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًـا وواجـب 

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصل اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


